مكتب رئيس الحكومة
مناقصة علنية رقم 7/14
لتزويد خدمات رجال أمن وقادة تأمين شخصيات
1. مكتب رئيس الحكومة (فيما يلي - المكتب), يطلب الحصول على عروض لتنفيذ خدمات رجال أمن وقادة تأمين شخصيات, وكل ذلك بحسب المفصل في وثائق المناقصة.
2. فترة التعاقد بين المزود وبين المكتب تكون لمدة سنة واحدة. يحفظ للمكتب الحق في تمديد التعاقد بأربع فترات إضافية حتى سنة واحدة لكل واحدة منها. 
3. الشروط الأولية للمشاركة في المناقصة هي كما يلي:
3.1. على المتقدم أن يكون صاحب خبرة مسبقة, كما سيفصل أدناه والتي تراكمت في خلال السنوات الخمس التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة:
3.1.1. خبرة مسبقة لسنتين متواصلتين على الأقل في تزويد خدمات تأمين شخصيات و\أو خدمات إدارة تأمين شخصيات, وكل ذلك في إطار رسمي وبحجم 10 شخصيات على الأقل. 
لأمر هذا البند الفرعي – "إطار رسمي" – الوزارات الحكومية و\أو الهيئات الموجهة مباشرة بواسطة القيّم على الأمن في جهاز الأمن.

لأمر هذا البند الفرعي – "حجم 10 شخصيات على الأقل" – المقصود أنه في كل وقت معطى في الفترة الزمنية التي تراكمت فيها الخبرة المسبقة المطلوبة, قدمت خدمات بالنسبة لـ - 10 شخصيات على الأقل, وليس بشكل تراكمي.
أو 
3.1.2. خبرة مسبقة لـ 3 سنوات متواصلة على الأقل في تأمين مرافق عامة, وبحجم 100 رجل أمن على الأقل.
وضع هذا البديل لاستيفاء متطلبات الخبرة المسبقة التي في الشروط الأولية, أعد فيما أعد لتوسيع دائرة المتقدمين المحتملين في المناقصة, أيضا لمن عمل فعليا في تأمين شخصيات. لأنه وفي الخدمات موضوع المناقصة, جزء هام من رجال الأمن مشغلون بحجم وظيفة كاملة وأكثر, ومن ناحية أخرى في تأمين مرافق عامة, وفي الغالب يتم تشغيل رجال أمن في وظائف جزئية, فإن العدد المطلوب لغاية استيفاء الشروط الأولية تم تحديده بعد إجراء تناسب بين حجم الوظائف المرتقب في هذه المناقصة وبين كمية رجال الأمن المقدرة في حال الخدمات التي قدمت للأماكن العامة.

لأمر هذا البند – "المرافق العامة" – المرافق التابعة و\أو المشغّلة بشكل مباشر بواسطة إحدى الهيئات \ الجهات المعدودة في الإضافة الأولى, في الإضافة الثانية (ما عدا البند 8 لهذه الإضافة) وفي الإضافة الثالثة لقانون الترتيب الأمني في الهيئات العامة  - 1998 و/أو بواسطة الهيئات الموجهة مباشرة بواسطة القيم على الأمن في جهاز الأمن.

لأمر هذا البند الفرعي – "حجم 100 رجل أمن على الأقل" – المقصود أنه في كل وقت معطى في الفترة الزمنية التي تراكمت فيها الخبرة المسبقة المطلوبة, تم تقديم خدمات بواسطة 100 رجل أمن على الأقل والذين شغلهم المشغل, وليس بشكل تراكمي.

3.2. على المتقدم أن يكون حاصلا على كافة الرخص, التراخيص, التصديقات والأذون المطلوبة بموجب القانون لتقديم الخدمات موضوع المناقصة, وكذلك أن يكون مسجلا في أي سجل بموجب القانون ومطالب بتقديم خدمات موضوع المناقصة, وبالإضافة أن يستوفي كافة المواصفات الاسرائيلية الرسمية لتقديم الخدمات, وكلها  بحيث تكون سارية المفعول باسمه في الموعد الأخير لتقديم العروض, ما عدا إذا ورد مفصلا غير ذلك في وثائق المناقصة.
دون المس بشمولية الوارد, على المتقدم أن يكون حاصلا على الرخص والتصديقات التالية بحيث تكون سارية المفعول باسمه في الموعد الأخير لتقديم العروض:
3.2.1. رخصة لإقامة مكتب لخدمات حراسة ولتنظيم خدمات حراسة, بموجب البند 18 لقانون المحققين الخاصين وخدمات الحراسة  - 1972.

3.2.2. رخصة للعمل كمقاول خدمة كدلالته في قانون تسغيل عاملين بواسطة مقاول قوى بشرية  - 1996.

3.2.3. رخصة خاصة للاحتفاظ بأجهزة إطلاق نار, عملا بقانون الأسلحة النارية  - 1949.

3.3. على المتقدم أن يكون حاصلا على تصديقات سارية المفعول باسمه, واستيفاء الشروط والتعليمات المطلوبة بحسب قانون صفقات الهيئات العامة  - 1976 (فيما يلي: "قانون الهيئات العامة"), في الموعد الأخير لتقديم العروض.
دون المس بشمولية الوارد, على المتقدم استيفاء الشروط التالية:
3.3.1. المتقدم وذوي العلاقة معه (كتعريفه في قانون الهيئات العامة) (فيما يلي: "ذو علاقة"), لم تتم إدانته (كتعريف المصطلح في قانون الهيئات العامة) (فيما يلي: "إدانة") بأكثر من مخالفتين, حسب قانون العاملين الأجانب - 1991 و/أو حسب قانون أجر الحد الأدنى - 1987 و/أو مقابل مخالفة أي من التشريعات المعدودة في الإضافة الثالثة في قانون تعزيز فرض قوانين العمل  - 2011, وإذا تمت إدانته بأكثر من مخالفتين 2, أنه في الموعد الأخير لتقديم العروض للمناقصة مرت 3 سنوات من موعد الإدانة الأخيرة.

3.3.2. على المتقدم وذوي العلاقة فيه, لم تلق غرامات مالية بخصوص أكثر من ست مخالفات تشكل مخالفة قانونية, حسب قانون العاملين الأجانب - 1991 و/أو حسب قانون أجر الحد الأدنى  - 1987, و/أو مقابل مخالفة أي من تعليمات التشريعات المعدودة في الإضافة الثالثة في قانون تعزيز فرض قوانين العمل  - 2011, في السنوات الثلاث التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة. لهذا الأمر ينظر لعدة مخالفات والتي بخصوصها فرضت غرامة مالية كمخالفة واحدة, إذا أعطي تصديق لذلك من دائرة التسوية وفرض القانون في وزارة المالية (وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل سابقا) (فيما يلي: "وزارة الاقتصاد") وإذا نفذت المخالفات تجاه عامل واحد في فترة واحدة والتي على اساسها يدفع الأجر. 

3.3.3. أن يدير أعماله ودفاتر حساباته كالمطلوب بموجب القوانين وأن يكون حاصلا على تصديقات سارية المفعول بهذا الشأن كالمطلوب في قانون الهيئات العامة.

3.4. المتقدم أرفق تصريحات المتقدم (بالصيغة المرفقة في استمارة العرض كـ - ملحق هـ) ولذوي العلاقة في المتقدم (بالصيغة المرفقة في استمارة العرض كـ - ملحق هـ 1) بشأن المحافظة على حقوق العاملين, وضمن هذا حول أن المتقدم وذوي العلاقة فيه, لم تتم إدانهم في السنوات الثلاث التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة, بمخالفة قوانين العمل, وكذلك لم يتم تغريمهم في السنة التي سبقت الموعد الأخير لتقديم العروض في المناقصة بواسطة مفتش عمل والذي تم تعيينه بحسب البند 5 لقانون المخالفات الإدارية - 1985, بأكثر من غرامتين (2) بخصوص مخالفة قوانين العمل.
"قوانين العمل" –  كما هو مفصل في اللائحة المرفقة كـ -  ملحق ح لاستمارة العرض.

بخصوص هذا الشرط الأولي, يكون جائزا للمكتب عدم إلغاء متقدم لم يستوفه, وذلك بقرار لجنة المناقصات الذي يتخذ بحسب النظام 6أ(ب) لأنظمة وجوب المناقصات - 1993.
3.5. على المتقدم أن تشكيلا مسجلا قانونيا في اسرائيل.

3.6. المتقدم وكذلك كل واحد من مديريه وذوي السيطرة فيه (كتعريفهم في قانون المصرفية (ترخيص),  - 1981), لم تتم إدانته بمخالفة أمنية, أو بمخالفة حسب قانون ضريبة الشراء (بضائع وخدمات),  -1952; قانون ضريبة الدخل; قانون الجمارك; قانون ضريبة القيمة المضافة - 1975; قانون القرابة على العملة -1978, أو بمخالفات حسب البنود 290 حتى 297, 383 حتى 393 و-414 حتى 438 لقانون العقوبات -1977, ما عدا إدانات تم محوها بحسب قانون السجل الجنائي ونظام العائدين  - 1981.

3.7. على المتقدم أن يرفق مع عرضه كفالة كالمطلوب في البند 6 لوثيقة الدعوة لتقديم عروض.

3.8. على المتقدم الحصول على تصديق أمني لاقتناء وثائق المناقصة كما هو مطلوب في البند 7 لوثيقة الدعوة لتقديم عروض.
لجنة المناقصات التابعة لمكتب رئيس الحكومة لا تبحث عرضا إذا لم تتوافر في المتقدم كافة هذه في موعد فتح صندوق المناقصات. 
4. الراغب في الحصول على وثائق المناقصة يصل إلى المكتب لأجل اجتياز إرشاد أمني والحصول على تصديق من قبل الجهات الأمنية المؤهلة. يوضح أن تصديق الجهات الأمنية المؤهلة يشكل شرطا للحصول على وثائق المناقصة.  
الإرشاد وإجراء الحصول على التصديق الأمني يتم تنفيذهما بعد تنسيق مسبق مقابل سكرتارية شعبة الأمن في المكتب بالهاتف 02-6705454.
مع إبراز تصديق بخصوص الإرشاد الأمني وفي حال أنه حتى تم إعطاء تصديق من قبل الجهات الأمنية كما هو وارد لتحويل وثائق المناقصة للمتقدم, يكون ممكنا الحصول على وثائق المناقصة, في مبنى مكتب رئيس الحكومة في شارع كبلن 3 في القدس, في أيام الأحد حتى الخميس, بين الساعات 9:00-13:00, بعد تنسيق هاتفي على الرقم 02-6705335.
5. الأسئلة وطلبات الاستفسار يجب إرسالها إلى العنوان: veredP@pmo.gov.il, ليدي السيدة فرده فوطال أنكري, القيّمة على التفتيش والرقابة (وحدة المناقصات), وذلك لا يتعدى يوم الخميس, 6.11.2014, في الساعة 14:00. على المتوجه أن يتأكد من أن توجهه تم تلقيه كاملا بواسطة الهاتف: 02-6705504. 
الإجابات, التوضيحات وكذلك الإعلانات من قبل المكتب – بما في ذلك أي تغيير وتوضيح في وثائق المناقصة, كالتغييرات / التوضيحات أيضا التي تمت بمبادرة المكتب وليس كنتيجة لأسئلة الاستفسار لأي من المشاركين المحتملين – يتم تحويلها لكل من المشتركين المحتلين, الذين اجتازوا التحقيق الأمني الوارد أعلاه وحصلوا على تصديق للحصول على وثائق المناقصة, وذلك حتى يوم الخميس, 13.11.2014. 
هذه الإجابات / التغييرات / التوضيحات تشكل جزءا لا يتجزأ من وثائق المناقصة.
6. يجب تقديم العروض للمناقصة, باللغة العبرية فقط, حتى يوم الخميس, 20.11.2014 في الساعة 13:00, صندوق المناقصات التابع لمكتب رئيس الحكومة, الذي في مبنى الأمن ("الفيللا") الذي في مدخل مبنى مكتب رئيس الحكومة في شارع كبلن  3, المبنى ج كريات بن غوريون, القدس. يوضح أنه لا ترسل العروض بالبريد.
العرض الذي لا يتم إيجاده في صندوق المناقصات التابع للمكتب في الموعد الأخير لتقديم العروض لي سبب كان لا يتم بحثه بالمرة, لا يشارك في المناقصة ويتم إعادته إلى عنوانه.
طالما يقوم تناقض بين هذا الإعلان وبين وثائق المناقصة فإن الوارد في وثائق المناقصة له الأفضلية.
"نشرت المناقصة ايضا في الصحافة باللغة العبرية والصيغة الملزمة هي الصيغة المنشورة باللغة العبرية "
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